تقرير مجلس الادارة

عن سير أعمال

اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

خلال العام 2008

مقدمــة 


احتلت الأزمة المالية العالمية المرتبة الأهم في الاقتصادات العالمية خلال العام 2008 ، وقد كان لها الأثر في لبنان بشكل محدود، نقدم لكم فيما يلي ما ورد في بعض التقارير الاقتصادية التي تناولت الوضع الاقتصادي العالمي وفي بلدان غربي آسيا ومقارنة مع لبنان وأثر هذه الأزمة وما يمكن أن يهدد المرحلة القادمة. وقد تأثر الاقتصاد الوطني بانفجار الأزمة في منتصف أيلول  2008  في نهاية العام 2008 ، وهو يعتمد على الرساميل والاستثمارات العربية في نمو الاستثمارات والسياحة والخدمات، وقد انشغل المستثمرين العرب في هذه الفترة بتغطية مراكزهم في البورصة.  

1- أكد البيان الختامي لمنتدى "الأزمة المالية العالمية الراهنة: التداعيات والدروس المستفادة للمنطقة العربية " الذي اقيم في بيروت بتاريخ 2 و 3 كانون الأول 2008، على أهمية الاستثمار في الاقتصادات العربية ولا سيما بقطاعاتها الانتاجية، وتعزيز أجهزة ومؤسسات الرقابة والاشراف المصرفية والمالية وتقوية التعاون فيما بينها. (نظم هذا المنتدى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، تحت رعاية دولية رئيس مجلس الوزراء. )
2- نشرت CNN  العربية تحت عنوان "الاقتصاد العالمي يمر بأزمة خانقة" استنادا الى  التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة وتضمن ما يلي:  
"
وتوقع التقرير الذي صدر بعنوان: "الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات في عام 2009"، أن ينخفض متوسط أسعار النفط 35 بالمائة في عام 2009 نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي، كما ستشهد المنطقة هبوطاً حاداً في عائدات التصدير، مما يؤدي إلى عملية تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة، ليصل إلى 2.7 بالمائة هذا العام.  

وجاء في التقرير أن المنطقة أظهرت مرونة معقولة تجاه الظروف العالمية المتدهورة في عام 2008، حيث توسع النشاط الاقتصادي فيها بسرعة كبيرة بلغت 4.9 بالمائة،  بالمقارنة مع 4.7 في عام 2007، ففي العراق ولبنان أدى تحسن الظروف الأمنية إلى مزيد من الانتعاش الاقتصادي في عام 2008. 
ولكن الظروف الائتمانية الأكثر تشديداً، وتدهور الأعمال وثقة المستهلكين، من المحتمل أن تؤدي إلى إضعاف الطلب المحلي في المنطقة كلها.

ويوصي التقرير بضرورة أن تقوم الحكومات بتنسيق حوافز مالية شاملة للحماية من أزمة اقتصادية حادة. 

3- أظهر التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن بنك "عودة" أن لبنان حقق في العام 2008 نسبة نمو بلغت 7 في المئة، هي الأعلى منذ 15 عاماً، معتبراً أن الإنفاق السياحي وإنفاق اللبنانيين غير المقيمين والسياح العرب كانا من أهم عناصر حركات النمو.  وقدّر التقرير نسبة التضخم بحوالى 10.7 في المئة، مشيراً إلى أن حركة الرساميل الوافدة زادت بنسبة 1.46 في المئة ما عزز فائض ميزان المدفوعات الذي سجل 5.3 مليارات دولار في العام 2008.ونبه التقرير إلى أن وضع المالية العامة ما يزال حساساً جداً حيث زاد عجز المالية بنسبة 3.8 في المئة.أما الدين العام فإنه سجل في نهاية العام 2008 حوالى 1.47 مليار دولار بزيادة قدرها 6.12 في المئة على أساس سنوي. على صعيد القطاع المصرفي لاحظ التقرير النمو الكبير في ودائع القطاع المصرفي، حيث سجلت زيادة قدرها حوالى 15817 مليار ليرة أي ما يوازي 5.10 مليارات دولار وهو رقم قياسي لم يسجل منذ سنوات بعيدة.
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن العالم بأسره تعرّض عام 2008 لواحدة من أخطر الأزمات المالية، فقد تمكن الاقتصاد اللبناني من تحقيق أداء جيد على صعيد القطاع الاقتصادي الحقيقي وكذلك القطاع المالي. 
واستنادا الى التوقعات الاقتصادية التي أعدها صندوق النقد الدولي في فترة ما بعد الأزمة، قدر التقرير أن يؤمن لبنان نمواً بحدود 5% في العام 2009، يتجاوز النمو العالمي المتوقع، البالغ 0.5%.  بالاستناد إلى الاتفاق السياسي الداخلي وانعكاساته الإيجابية على مناخ الأعمال واستهلاك الأسر. 
كما لفت إلى أن الضعف النسبي الذي سجله الاقتصاد المحلي، خلال الأعوام القليلة الماضية، وسّع الفجوة التراكمية بين الناتج الفعلي والناتج الممكن إلى ما يزيد عن 40%. متوقعاً أن يتيح الضعف الحالي لنسبة استخدام الطاقات المتاحة تحقيق معدلات نمو مرتفعة. واستبعد التقرير تأثر القطاع السياحي، المهم جدا بالنسبة الى الاقتصاد الوطني والذي سجل نمواً تجاوزت نسبته 30% في العام 2008% بالأزمة، مشيراً إلى أن السياح يعتبرون لبنان مقصداً سياحياً مفضلاً منذ التحسن الملموس لأوضاعه الأمنية. رابطاً بين استمرار تحسن الأحوال السياسية والأمنية الداخلية والقدرة على مواجهة الآثار السلبية الخارجية مثل انحسار الصادرات وتراجع التحويلات المالية للبنانيين العاملين في الخارج.
*********************

بناء عليه نعرض عليكم نشاط الاتحاد خلال العام 2008 ،
عقدت ثلاثة اجتماعات لهيئة المكتب بعد انتخاب هيئة المكتب 31 آذار 2008، 18 آب، 1 أيلول، 13 تشرين الأول، ومجلس الادارة عقد اجتماع واحد في 2 نيسان 2008 

بتاريخ 18 آب 2008، بحثت هيئة المكتب في موضوع رئاسة الاتحاد بعد أن أبدى الرئيس غازي قريطم رغبته بعدم الاستمرار بمهامه كرئيس للاتحاد وذلك إنفاذا للاتفاق  تاريخ 21 آذار 2007 ، اتخذ الحاضرون بنتيجة الاجتماع القرار التالي :

انطلاقا من التوافق الحاصل بين رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من : بيروت وجبل لبنان ، طرابلس والشمال ، زحله والبقاع ، صيدا والجنوب ، حول المداورة في رئاسة الاتحاد ، فقد تم الاتفاق فيما بينهم بتاريخ 18 آب 2008 على أن تنتقل الرئاسة وعملا بأحكام المادة 27 من النظام الداخلي للاتحاد، اعتبارا من 1 أيلول 2008 من الرئيس غازي قريطم إلى  الرئيس محمد الزعتري، وافق الحضور على هذه الرغبة وأبدوا تقديرهم للرئيس غازي قريطم على ما بذله من جهد في سبيل الاتحاد، وقد تم إبلاغ الاتحادات والغرف المعنية بهذا الإجراء.
تم البحث في المواضيع التالية في الاجتماعات التي عقدت خلال العام 2008: 
1. ادارة الاموال للعقود الموقعة ضمن مشروع التنمية الزراعية 
· تم تكليف الدكتور حكمت سليم كمدقق قانوني لمحاسبة العقود الموقعة مع وزارة الزراعة ضمن مشروع التنمية الزراعية،  كما ناقش المجلس تنفيذ مشروع الترقيم الرمزي الموقع مع غرفة بيروت وجبل لبنان، وبرنامج الادارة والمحاسبة للتعاونيات الزراعية.
· بعد الاطلاع على أحكام دفتر الشروط العائد لتنفيذ العقود الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة تنفيذ البند المتعلق بالتصرف بالأموال المدفوعة من الاتحاد الأوروبي لاتحاد الغرف، تعهد رؤساء الغرف على اعادة كل غرفة كامل المبالغ التي قبضتها من اتحاد الغرف في أي من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، في حال مطالبة الاتحاد الأوروبي بذلك.

2. تعيين مفوض المراقبة للاتحاد: 

تم تعيين السيد رمزي جورج، مدقق الحسابات للاتحاد للعامين 2007 و2008
3. تمت دعوة الجمعية العمومية السنوية العادية للاتحاد:
لما لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى يوم السبت 26 نيسان 2008 عقدت الجلسة الثانية يوم الجمعة 23 أيار 2008 ، حيث صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة عن سير أعمال الاتحاد خلال عام 2007 وبرنامج عمله لعام 2008 كما صادقت على تقرير مفوض المراقبة وبيان الحسابات وقطع الحساب لعام 2007 ومشروع موازنة 2008 وقررت إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن كافة الاعمال الموقوفة في 31 \12\2007 .

4. الوضع المالي للاتحاد :
بحث المجلس في مستحقات الغرف للأعوام الماضية وأكد على ضرورة   الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الاضافية التي يتحملها الاتحاد مما يستدعي تطوير الجهاز الاداري وتشكيل جهاز مستقل وفعال للقيام بتنفيذ التزاماته، مما يدعو ايضا الى تطوير الموازنة على هذا الأساس، وزيادة  أرقام الموازنة في البنود المتعلقة برواتب الموظفين، والاحتياطي العام، وتوضيح الواردات من الغرف، لتعادل الموازنة : 503.500.000 ل.ل. 

- في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 كانون الثاني 2009 ، وافق مجلس ادارة الاتحاد على مشروع الموازنة  للعام 2009 ، بقيمة 503.500.000 ل.ل. و برنامج عمله للعام 2009 وقرر الدعوة للجمعية العمومية السنوية العادية. 

وقد انجز مدقق الحسابات تقريره السنوي عن العام 2008 

5. الهيكلية الادارية للاتحاد 

رأى المجلس أن دور الغرف اختلف عما مضى والنشاطات يجب أن تتبدل حسب متطلبات الغرف ورجال الأعمال، ويجب تحديد هذه المتطلبات لوضع خطة ناجحة لتطوير عمل الاتحاد، والعمل على ايجاد وحدة ادارية لوضع هذه الخطة.

6. كما تناول البحث مواضيع مختلفة أهمها اعداد المواضيع والمشاريع لمساعدة القطاع الخاص على النهوض مع الفرقاء المعنيين في الاتحاد الاوروبي والاسكوا ، انجازات مشروع التنمية الزراعية، التحضير لتوقيع وتنفيذ اتفاقية التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني،  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التواصل مع الوزارات المختصة في تحديث القوانين والاتفاقات التجارية والعلاقات العربية والدولية. 
*****************
الزراعة 
اولا :  نشاط اللجنة الزراعية 

عقدت اللجنة 12 اجتماعا وتناول البحث في هذه الاجتماعات المواضيع التالية: مشاكل التصدير والنقل الى الاسواق الخارجية، المشاركة في المعارض الزراعية الدولية، إنشاء مركز تبريد في مطار بيروت، برنامج دعم الصادرات الزراعية، الروزنامة الزراعية، تطبيق نظام تتبع للمنتجات الغذائية في لبنان بالتعاون مع منظمة UNIDO، انشاء قاعدة المعلومات حول المزارعين (السجل الزراعي).
اعداد كتب الى رئيس الجمهورية ووزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة حول مواضيع تتعلق ببرنامج دعم الصادرات الزراعية والروزنامة ووضع خطة حديثة لدعم القطاع الزراعي.
ثانيا: مشروع التنمية الزراعية

تنفيذ العقدين الموقعين مع وزارة الزراعة ضمن المشروع وهي نظام المعلومات حول الأسواق ومراكز الإدارة والمحاسبة الزراعية، النشرة الشهرية والموقع الإلكتروني للمشروع. 
1. نظام المعلومات حول الأسواق ومراكز الإدارة والمحاسبة الزراعية

· تحليل الأسعار الواردة من الغرف الاربع ضمن تقارير شاملة (150 تقرير) ونشرها بواسطة البريد الالكتروني الى حوالي 300 مستفيد، ومن خلال رسائل قصيرة الى المزارعين عبر الهاتف الخليوي بالتعاون مع الجمعية الايطالية للتنميةAVSI  .
· إصدار ونشر حوالي 100 تقرير يومي و 50 أسبوعي تتضمن أسعار الخضار والفاكهة في أهم الأسواق الأوروبية وهي رانجيس (فرنسا)، هامبورغ (ألمانيا)، نيو كوفنت غاردن (المملكة المتحدة)، صوفيا (بلغاريا) ووارسو (بولندا) ونشرها على المستفيدين بالمشروع بواسطة البريد الالكتروني.
· إصدار 12 تقرير شهري حول الأسواق المحلية في نشرة أخبار التنمية الزراعية.
· إصدار تقارير سنوية شاملة للخضار والفاكهة اللبنانية.
· مساندة تجمعات المزارعين في اعمال الادارة والمحاسبة الزراعية واعداد دفاتر الشروط والقيام بدراسات الجدوى وتحضير الملفات المصرفية من خلال اللقاءات معهم في الغرفة أو في مراكزهم في مناطق جبل لبنان.
· تزويد وزارة الاقتصاد والتجارة بلوائح أسعار الخضار والفاكهة وتطورها منذ بدء العمل بالمشروع لأخذ القرار بخصوص الروزنامة الزراعية.
· تنظيم اللقاءات والدورات التدريبية للمزارعين (انظر المرفق).
· انجاز دفاتر الشروط وتلزيم شراء البرامج المعلوماتية الخاصة بالإدارة والمحاسبة الزراعية.
· انجاز دفاتر الشروط وتلزيم تحديث الموقع الالكتروني الخاص باتحاد الغرف اللبنانية وادخال قواعد المعلومات الخاصة بمشروع التنمية الزراعية فيه.
2. النشرة الشهرية والموقع الإلكتروني للمشروع
تم تنفيذ العقد الخاص بنشرة اخبار التنمية الزراعية والموقع الالكتروني للمشروع من قبل فريق عمل في غرفة بيروت عمل على إصدار 19 عدد من النشرة وتوزيعها على 4000 مستفيد، وانجاز الموقع الالكتروني الخاص وادخال وتجديد المعلومات بالمشروع. 
كما تم اعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة لتأمين استمرارية هذا النشاط بناء على المشاورات التي اكدت على أن الطرفين يرغبان بالعمل المشترك لتوفير استمرارية هاتين الخدمتين وتطويرها خلال الفترة الممتدة ما بين 1/1/2009 و31/12/2011 بحيث يتابع الفريقان اصدار نشرة "اخبار التنمية الزراعية"  بصورة شهرية ، وتحديث المعلومات الواردة على الموقع الالكتروني بشكل دوري.
على مستوى ادارة المشروع 

· تنسيق نشاطات الغرف ضمن المشروع وحضور اجتماعات اللجنة الوطنية المشرفة على المشروع.

· اعداد تقارير سير العمل والتقارير المالية للمشروع ورفعها للوزارة والمفوضية الاوروبية.
· الاجتماع مع مبعوثي المفوضية الاوروبية لتقييم المشروع.
· المشاركة في الحفل الختامي للمشروع الذي اقيم في نقابة المهندسين وتقديم عرض حول خدمات اتحاد الغرف ضمن المشروع بتاريخ 19 كانون الأول 2008.
دورات تدريبية

المشاركة في سلسلة من الدورات وورش العمل التدريبية ضمن مشروع التنمية الزراعية في وزارة الزراعة حول المواضيع التالية:
· المحافظة على نوعية المحاصيل الزراعية في عمليات ما بعد الحصاد: 21/1/2008.
· العمليات الزراعية الجيدة (الجزء الثاني) : 18/2/2008.

· الادارة الجيدة للتعاونيات الزراعية (الجزء الاول) من 11 الى 15/3/2008.

· الادارة الجيدة للتعاونيات الزراعية (الجزء الثاني)، الانظمة العامة للتعاونيات، الجدوى الاقتصادية، خطة العمل والاستدامة: من 1 الى 26/4/2008.
· نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة: 5/5/2008 و 19/5/2008.
· مواصفات ومعايير المنتجات الزراعية وترويجها : من 27/6/2008 الى 17/7/2008، من ضمنها تقديم محاضرة حول خدمة الاسعار والمواصفات والشروط والمطلوبة للتصدير.

· نماذج عقود التسويق: من 4 الى 9/8/2008.
· الإدارة والمحاسبة في المزارع (الجزء الثالث): بين 24/11/2008 و 5/12/2008.

· دورة تدريبية أولى حول تشغيل انظمة الادارة والمحاسبة الزراعية مع شركة "ساليس" المصرية: بين 17/11 و6/12/2008.

· العمليات الزراعية الجيدة (الجزء الثالث) : بين 3 و6/12/2008

· مراحل تبريد المنتجات الزراعية: من 15 الى 20/12/2008. 

ثالثا: التواصل مع وزارة الزراعة 

حققت مساعي الاتحاد مع الوزارات المختصة صدور القرار رقم 224/1/أت من وزارة الاقتصاد والتجارة وبناء على اقتراح وزارة الزراعة، باعادة العمل بالرزنامة الزراعية للعام 2008، والتي صدرت ضمن قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية خلال شهر شباط 2008.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة  بتاريخ 11 تموز 2008 ، وتسلم وزير الزراعة الجديد مهامه ، قدم الاتحاد في اطار التعاون والتنسيق اقتراحات لوضع خطة حديثة لدعم القطاع الزراعي وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، تضمنت ما يلي : 
1- دعم الاستثمار في المشاريع الزراعية:
إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة البيئية سوف يؤدي الى انعاش الوضع الاقتصادي في المناطق الريفية والى خلق فرص العمل ورفع المستوى المعيشي للسكان.

لذلك ينبغي الطلب الى مؤسسة ايدال رفع سقف الحوافز للمشاريع الاستثمارية في المجال الزراعي في جميع المناطق اللبنانية، وتخصيصها بالحد الاقصى من الحوافز ضمن "نظام عقود سلة الحوافز" الواردة في المادة 17 من القانون 360 لتشجيع الاستثمارات والتي تخصص عادة للمشاريع الكبيرة.

ومن أهم المجالات الزراعية التي يمكن الاستثمار فيها، نذكر ما يلي:

· البنى التحتية
· إنشاء مركز تبريد في مطار بيروت الدولي لتصدير المنتجات الزراعية الطازجة والمبردة.

· تحديث أسواق الجملة وتنظيم عملها مما يسهل تطبيق مواصفات الجودة الدنيا على الإنتاج في السوق المحلي.

· تحديث اسطول الشحن البري وتطوير خطوط النقل المباشر إلى الأسواق الجديدة، 
واعتماد دفاتر الترانزيت دون معاملات للنقل البري  Carnet TIR.
· الانتاج الزراعي
· تشجيع المشاريع المرتكزة على الانتاج النباتي والحيواني التي تعتمد الممارسات 
الزراعية الجيدةGAP  وطرق التتبع Traceability  وتساهم في تطوير الانواع 
والاصناف وجودة المنتجات وطرق التوضيب والتسويق.

· التصنيع الغذائي
· تشجيع المشاريع المرتكزة على تصنيع المنتجات النباتية والحيوانية اللبنانية المنشأ.

· الحفاظ على البيئة
· يتميز لبنان بإرث تاريخي وحضاري عريق وبموارد طبيعية ومناخات مميزة تجعل منه مقصداً للسواح العرب والاجانب. ونظراً لتنامي مفهوم السياحة البيئية في معظم دول العالم ينبغي تشجيع المشاريع ذات الصلة في جميع المناطق الريفية اللبنانية.

· المعارض الزراعية والترويج
· دعم المشاريع في مجال تنظيم المشاركة في المعارض الزراعية في الخارج والترويج للمنتجات الزراعية اللبنانية.
· تشديد المراقبة على جودة المنتجات الزراعية اللبنانية
ينبغي على وزارة الزراعة تشديد اعمال المراقبة مباشرةً أو بواسطة شركات عالمية متخصصة بمراقبة الجودة للتأكد من مطابقة المنتجات المحلية لمواصفات الجودة والشروط الصحية التي تحافظ على صحة المستهلك.
لذلك ينبغي المباشرة بتطبيق مواصفات التسويق الموضوعة من قبل مؤسسة ليبنور، بشكل إلزامي على المنتجات المحلية وتنظيم تداولها بحسب الابواب مع تحديد طرق التوضيب المسموحة لكل باب.

· تطبيق مواصفات الجودة على المنتجات الزراعية المستوردة

لقد ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة وخاصة اتفاقية التيسير العربية في تفاقم المنافسة غير المشروعة التي يعاني منها المنتج اللبناني من قبل المنتجات الزراعية المستوردة من الدول العربية ذات الجودة المتدنية والتي تباع باسعار منخفضة نظراً الى الدعم الكبير الذي تحظى به الزراعة في هذه الدول. لذلك، ينبغي تطبيق المواصفات اللبنانية على الواردات الزراعية من الدول العربية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المستوردة وتصنيفها وبيعها في الاسواق اللبنانية بحسب الابواب وطرق التوضيب المعتمدة.

· تطوير قانون التعاونيات
على ضوء التبدلات التي طرأت في العالم بعد تحرير التجارة والخدمات، لم يعد قانون التعاونيات الساري المفعول يلبي احتياجات العاملين في القطاع الزراعي في لبنان لناحية تطوير الاصناف وطرق الانتاج والتصنيع الغذائي والتسويق والتصدير. لذلك، ينبغي تحديث هذا القانون أو وضع قانون جديد للتجمعات الزراعية يساهم في تشجيع المزارعين على العمل المشترك ضمن تجمعات منظمة وفاعلة تعمل على النهوض بالزراعة اللبنانية ويسهل وصول برامج التنمية والمساندة التقنية الى هذه التجمعات.
· اقرار مشاريع القوانين الزراعية العالقة في البرلمان
2- لقد شارك اتحاد الغرف الى جانب الوزارة في اقتراح ومناقشة سلسلة من مشاريع القوانين الزراعية في اجتماعات لجان الزراعة والعدل البرلمانية نذكر منها مشروع انشاء السجل الزراعي والصيدلة الزراعية والحجر الصحي وصندوق الضمان من الكوارث وغيرها.

لذلك ينبغي متابعة اقرار هذه المشاريع وحسن تطبيقها نظراً لاهميتها البالغة في تنظيم القطاع وتطويره والواجبات المترتبة على العاملين فيه. 
ولقد برهنت التجارب السابقة في مجال التعاون بين الوزارة واتحاد الغرف، على نجاح فريد في شتى المجالات منها التشريع ووضع الخطط والمشاريع وتنفيذها وتبادل المعلومات والاحصاءات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وغيرها.
وأتى مشروع التنمية الزراعية ليزيد من روابط التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد بشكل مهني وفعال، لذلك ينبغي تحفيز هذا التعاون في المستقبل القريب من اجل تنفيذ مشاريع جديدة تشمل مجالات وشرائح أوسع من المستفيدين تهدف الى تطوير الزراعة والعاملين فيها.
رابعا :  نشاطات متفرقة

· إعداد الملفات الخاصة بالقطاع الزراعي للجنة الاتفاقات التجارية لدى اتحاد الغرف.
· التداول مع جمعية المزارعين اللبنانيين ومصدري الخضار والفاكهة ووسطاء النقل للتداول باوجه التعاون المشترك في مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي، خصوصاً موضوع الروزنامة الزراعية، مشاكل التصدير والنقل، برنامج دعم الصادرات الزراعية، السجل الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية.
· المشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية الخاصة ببرنامج دعم الصادرات الزراعية - اكسبورت بلاس وتقديم مشروع للمشاركة في معرض Medfel الزراعي الذي سيقام في مدينة بيربينيان الفرنسية في نيسان 2009.
· المشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنية لدستور الغذاء التي يرأسها مدير عام الزراعة.
خامسا : نشاطات عامة 
· حضور لقاء وزير الزراعة مع روساء النقابات والجمعيات الزراعية لمعالجة امور النقل تحضيرا لزيارة رئيس الجمهورية الى سوريا: 3/10/2008.
· حضور دورة حول دور التعاونيات في تعزيز فرص العمل من تنظيم وزارة العمل ومكتب العمل الدولي في وزارة الزراعة 3/11/2008.
· حضور ندوة ضمن مشروع "تنمية الزراعة المستدامة في لبنان" الممول من منطقة لومبارديا الايطالية بعنوان "تنظيم وتبادل الخبرات من اجل اسلوب جديد للتسويق الزراعي"  من تنظيم مؤسسة "AVSI"
الصناعة 

1-  في جولة مع وزير الصناعة الى مناطق  الجنوب ، 4 كانون الأول 2008 ، طالب رئيس الاتحاد بما يلي :

1- تأمين مناطق صناعية كافية وموزعة توزيعا مناسبا على مختلف مناطق الجنوب 

2- تخفيف الشروط المفروضة للترخيص بانشاء واستثمار المؤسسات الصناعية خصوصا بالنسبة الى المؤسسات القائمة بدون ترخيص والتي يصعب اجراء تعديلات جوهرية على واقعها الراهن ليتلاءم مع شروط الترخيص، من دون أن يؤثر ذلك على جوهر عملية الترخيص.

3- اعفاء اصحاب المؤسسات الصناعية من بعض المستندات المطلوبة لعملية الترخيص والتي يتعذر عليهم تقديمها عند التقدم بطلب تسوية اوضاعهم كرخصة الأشغال (الاسكان) وغيرها

2- التحضير لتوقيع وتنفيذ اتفاقية التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : مدة البرنامج: من 1/4/2007 ولغاية 31/3/2010
وقد حدد الدور الذي سيقوم به الاتحاد من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية في 21 كانون الثاني 2009، في القسم الثالث من الاتفاقية بعنوان مساهمات الجهات الشريكة كما يلي : 
وقد تم الاتفاق بين الاتحاد وغرفة بيروت وجبل لبنان على أن يكون مركز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الطابق السادس من غرفة بيروت وجبل لبنان، مركزا للاتحاد لتقديم هذه الخدمة.
العاملين في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان 
· إن مركز دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان هو شريك في التنفيذ. إن قدرة الفرد ستنظم بحسب النشاط أستناداً لخطة العمل وستتضمن تنظيم القدرات الإستشارية الخارجية. 
· الأقسام الأخرى في مختلف الغرف في لبنان التابعة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان المرتبطة بعملية التطبيق هي:
· وحدات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرف اللبنانية، مركز الدراسات الإقتصادية، مركز المعلوماتية ومركز التحضير للمعارض في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان كما في مراكز الأبحاث والتطوير في الغرف الإقليمية.
· إن مركز دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة يدعم أيضاً التعاون مع آخرين من مؤمني الخدمات في عملية تنمية التجارة والمستهلكين، كمراكز تنمية التجارة والمنظمات غيرالحكومية. 

إن الاتحاد سيهتم بتنسيق أدوار اللاعبين الآخرين في قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة. سيتم خلق وحدة تنسيق للمؤسسات المتوسطة والصغيرة يترأسها رئيس الإتحاد أو من يراه مناسباً.
3/3 توفير المواقع والمباني وأماكن العمل
تقوم الجهات الشريكة في تأمين المواقع والمباني اللازمة لتنفيذ البرنامج تحت تصرف البرنامج بدون مقابل، بما في ذلك المعدات والأثاث، طالما لم يتم توريد هذه المعدات أو الأثاث من قبل جي تي زد.
يهتم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان بتأمين مكاتب العمل للخبراء العاملين لمدة قصيرة في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويؤمن أيضاً غرفا للإجتماعات وللحلقات الدراسية وللخبراء العاملين لفترات طويلة. إتفاقيات إضافية ستتم طبقاً للحاجات.
الاتفاقات التجارية 
· نشاط لجنة الاتفاقات التجارية
هيكلية اللجنة
انضم خلال العام 2008، السيدة رولا بشروش والسيد ايلي عوض من وزارة الصناعة. وقد اتى ذلك وفقاً لمهام اللجنة في اشراك العديد من الهيئات الرسمية والاهلية في اجتماعاتها لمعالجة ومتابعة مواضيع الساعة او الملفات الطارئة.

تاريخ الاجتماعات
عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال العام 2008 :
· 20 كانون الثاني

· 22 شباط

· 24 حزيران

· 15 تموز

· 24 تشرين الاول

· 12 تشرين الثاني

المواضيع التي تداولت بها اللجنة خلال العام 2008
· تنظيم ندوة حول الاتفاقيات التجارية التي تعني دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالتعاون مع معهد كارنيغي للشرق الأوسط، في 25 أيلول 2008 في مقر غرفة بيروت
· تمّ تقديم لائحة الى وزارة الاقتصاد والتجارة بالمواضيع التي تعيق التبادل التجاري بين لبنان وسوريا استناداً الى لائحة المعوقات التي اعدّها مجلس رجال الاعمال السوري-اللبناني.
· متابعة آلية تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية فيما خص استيراد النبيذ ذو الجودة من دول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من التعرفة المخفضة على منتجات النبيذ المستوردة من الاتحاد الاوروبي الى لبنان مع المعنيين في لبنان لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الاعلى للجمارك. 
· متابعة ملف العلاقات التجارية بين لبنان ومصر.
· متابعة ملف المفاوضات بين الدولة اللبنانية والتركية لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

· ملاحقة موضوع الغاء بعض قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بتحديد نسب الارباح التجارية لبعض البضائع وتعيين الحدود القصوى لنسبة الربح.
· توضيح عدة مواضيع ضمن اتفاقية اغادير لا سيما موضوع تحرير تجارة الخدمات، تسوية المعاملات المالية باحدى العملات الحرة، ومسألة فضّ النزاعات عبر انشاء لجنة التحكيم التابعة لوزراء التجارة الخارجية وفقاً لمتابعة موضوع انضمام لبنان الى اتفاقية اغادير.
· عرض لآخر التطورات الخاصة حول التعاون من اجل المتوسط Union pour la Méditerranée من خلال المشاركة في اجتماعات ماستريخت، 11- 13 حزيران 2007، وميلانو، 30 حزيران  و1 تموز ، 2007، ومارسيليا، 1-2 تموز ، 2007. 
· عرض لآخر المبادرات وادوات التمويل الخاصة باتفاقية سياسة الجوار الاوروبية التي تمّ التداول بها خلال ورشة عمل بعنوان: "نحو علاقات جديدة مع البلدان المجاورة: دليل عملي لسياسة الجوار الاوروبية، ماستريخت ، حزيران 2008". حيث شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الوزارات، السلطات الخاصة والهيئات المدنية في كل من دول الاتحاد الاوروبي والدول المتوسطية المعنية باتفاقية سياسة الجوار الاوروبية.
· الردّ على الاستبيان حول الخطوات التنفيذية التي تمت لانضمام لبنان الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
· متابعة الشكاوى مع وزارة الاقتصاد حول عدم التزام بعض البلدان الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA بتحرير التجارة بينها 
· المشاركة مع جهات معنية رسمية وخاصة في ورشة العمل حول تقييم تطبيق الميثاق الاوروبي المتوسطي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان والتي نظمتها وزارة الصناعة.
· المشاركة في ورشة عمل نظمتها "اللجنة الوطنية للتحضير لبدء المفاوضات حول اتفاقية تقييم المطابقة والقبول المتبادل للسلع الصناعية ACAAs".
· تنظيم ندوة قام خلالها خبراء بعثة المفوضية الاوروبية في لبنان بتقديم عرض لاهمّ البرامج الاوروبية المخصصة لدول البحر المتوسط ضمن اتفاقية سياسة الجوار الاوروبية للفترة 2007-2013.
· اعداد مسودة لمشروع اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين لبنان والجزائر، بالاضافة الى توصيات تضمنتً الحثّ على توقيع مشروع مسودة اتفاق حول ضمان وحماية الاستثمارات بين البلدين الذي أعدته وزارة المالية اللبنانية في هذا المجال، خلال مشاركة لبنان في الملتقى الاقتصادي الجزائري الثالث (Third Algerian Economic Forum). 
مؤتمرات واجتماعات 
1- شارك الاتحاد في نشاطات عربية وأوروبية مختلفة بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، وجمعية الغرف المتوسطية، ووزارات وغرف عربية ودولية، فيما يلي نعرض أهم هذه النشاطات : 

اتحاد الغرف العربية

· الدورة 104 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، 16-17 آذار 2008 في القاهرة
· اجتماع اللجنة التنفيذية الاثنين 20 تشرين الأول 2008 في بيروت 
· الدورة 105 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، 1 كانون الأول 2008 في بيروت
الغرف والمجالس العربية الأجنبية المشتركة 
· الغرفة التجارية العربية الايطالية 
· اجتماع هيئة مكتب الرئاسة ومجلس ادارة ،  تاريخ 26حزيران 2008 في روما
· اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية تاريخ 26-6-2008 حزيران 2008 في روما
· اجتماع هيئة مكتب الرئاسة ومجلس ادارة تاريخ 16 تشرين الأول 2008 في روما
· مجلس اجتماع هيئة مكتب الرئاسة ومجلس ادارة تاريخ 18 كانون الأول 2008 في روما
الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبرجية

· مجلس الادارة والجمعية العمومية تاريخ 10 و 11 حزيران 2008 في بروكسل 
غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية 
· إجتماعات مجلس إدارة المنعقدة  في برلين، بتاريخ 25 حزيران 2008 

· الملتقى الإقتصادي الألماني العربي الحادي عشر الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة  وإتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية في برلين، 25-27 حزيران 2008
مجلس الأعمال العربي الروسي

· الاجتماع الثامن لمجلس الأعمال العربي الروسي الذي عقد في 22-23  تشرين الأول 2008 في موسكو
· المعرض العربي الأول لمجلس الاعمال العربي الروسي "أرابيا أكسبو" ، وتنظيم الجناح اللبناني في المعرض الذي اقيم خلال الفترة 22-24 تشرين الأول 2008 في موسكو.
جمعية الغرف المتوسطية

· العيد ال25 لتأسيس جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط  والجمعية العمومية (19)، 11-13 تشرين الثاني 2008 في برشلونة، اسبانيا
ندوات شؤون العمل العربية والدولية 

· المنتدى العربي حول الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل ، 21-23 تشرين الأول 2008 في الرباط - المغرب
مؤتمرات وندوات عربية ودولية :
· المؤتمر الثاني عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في بيروت 4-5 حزيران 2008، بتنظيم من إتحاد الغرف العربية. 
· مؤتمر التكامل العربي من منظور القطاع الخاص الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع  إتحاد الغرف العربية وعقد في الكويت بتاريخ 11-12 تشرين الثاني 2008. 
· الإجتماع الدوري 36 للإتحادات العربية النوعية المتخصصة بتنظيم مشترك من  جامعة الدول العربية والإتحاد العربي لمنتدى الإقتصاد والأعمال في بيروت ، 19 تشرين الثاني 2008
· المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثاني 19-20 تشرين الثاني 2008 في أثينا - اليونان
· المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني ، 24 تشرين الثاني 2008 في فيينا - النمسا
· ملتقى القاهرة الثالث للإستثمار الذي نظمته مجموعة الإقتصاد والأعمال، 21-22 كانون الأول 2008 في القاهرة
كما استقبل الاتحاد وفودا عربية وأجنبية وساهم في تطوير العلاقات بين الاتحاد والغرف العربية والأجنبية التي زارته، ووقع اتفاقية انشاء مجلس اعمال لبناني اماراتي مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، بتاريخ 2/12/2008
2- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة
شارك أعضاء المجلس في الاجتماعات التي عقدت مع الهيئات الاقتصادية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة،  وفي المؤتمرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية وأعمال اللجان. 

مع مؤسسات القطاع العام :

شارك الاتحاد  في الاجتماعات التي عقدت في الوزارات : 

· وزارة العمل : اجتماعات لجنة المؤشر التي تناولت موضوع رفع الحد الأدنى للأجور ، تصحيح الأجور ، تحديد مؤشر غلاء المعيشة ، والوضع الاداري والمالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

· وزارة الاقتصاد والتجارة : للبحث في كيفية مساعدة القطاع الخاص وخاصة مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و تحسين الجودة والنوعية والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية والقوانين المتعلقة بها وبالاتفاقات التجارية مع : الاتحاد الأوروبي، منظمة التجارة العالمية ، أغادير، اتفاقية التيسير العربية ، مصر، إيران ، تركيا وغيرها.
· وزارة الزراعة : لمتابعة تطبيق العقود الموقعة مع وزارة الزراعة ضمن مشروع التنمية الزراعية ، واجتماعات اللجان التقنية المتخصصة في وزارة الزراعة 
· وزارة الصناعة : المطالبة بتخفيض كلفة الكهرباء والمحروقات وغيرها من المطالب التي تساعد المصانع على تخفيض كلفة الانتاج وتحسين الجودة والنوعية
· وزارة الخارجية والمغتربين: المشاركة في استقبال الوفود والتنسيق مع السفراء اللبنانيين في الخارج
3- كما نعرض لكم برنامج عمل الاتحاد للعام 2009 

1. تجتمع هيئة المكتب مرة كل شهر على الأقل، ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك 
2. متابعة التواصل مع المراجع المختصة في الدولة اللبنانية وفعاليات القطاع الخاص لدعم القطاعات الانتاجية ، والحد من  تداعيات الخلافات السياسية  على الوضع المعيشي ، والبحث في النقاط التالية :   
· مع المصارف اللبنانية: تخفيض الفائدة على الديون وتسهيل منح القروض للقطاعات الانتاجية
· مع الحكومة اللبنانية : تخفيض الرسوم والضرائب المالية، مكننة وتطوير ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، دعم استيراد المواد الأولية للصناعة اللبنانية بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة  والكهرباء والمحروقات ، متابعة الوضع المعيشي ومؤشر الغلاء مع لجنة المؤشر في وزارة العمل، تسهيل استيراد اليد العاملة الأجنبية ومنح الرخص اللازمة لذلك ، وكل ما يمكن أن يسهل ويدفع عجلة الاقتصاد اللبناني نحو التطور والنمو.
3. في المؤتمرات العربية والدولية : طلب المساعدات المالية والتقنية لتطوير المرافق الاقتصادية ودعم التبادل بين لبنان والدول العربية والأجنبية ، تشجيع المغتربين اللبنانيين على الاستثمار في لبنان والمساهمة في اعادة بناء الوطن.
4. تفعيل عمل مجالس الأعمال اللبنانية العربية والأجنبية المشتركة
5. تطوير الجهاز الاداري للاتحاد ومالية الاتحاد
6. تنمية الاقتصاد اللبناني ومتابعة التحرك الفاعل ضمن : 

أ - متابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية والدولية المعقودة مع لبنان ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الشراكة الأوروبية، اتفاقية التجارة الدولية، وغيرها ) لما فيه مصلحة رجال الأعمال اللبنانيين، وبحثها مع رجال الأعمال القادمين الى لبنان، واعداد آلية للاستفادة من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ضمن شروط معينة لخدمة برامج معدة سابقا الى الجهات المستفيدة من المشروع. 
 ب - العناية بالشؤون الزراعية : 
· متابعة وتطوير البرامج التي انجزت ضمن مشروع التنمية الزراعية  الممول من الاتحاد الأوروبي
· التعاون مع المزارعين اللبنانيين 
· تحديث أسواق الجملة 
· متابعة القوانين المتعلقة بالشأن الزراعي 
· توقيع اتفاقية التفاهم مع وزارة الزراعة حول متابعة اصدار النشرة الزراعية وتطوير المعلومات الزراعية على الموقع الالكتروني للاتحاد 
· البحث في انشاء السجل الزراعي وتسهيل انتساب المزارعين الى الغرف
· التواصل مع الاتحاد الأوروبي للبدء في مرحلة ثانية لمشروع التنمية الزراعية ، والمشاريع الأخرى التي تساهم في وضع الأسس المتينة للاقتصاد الوطني وتطويره
ج - خلق حوافز للانماء المتوازن في مختلف المناطق اللبنانية خارج المدن 

· تطبيق اتفاقية التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني 
· وضع خطة لتنمية الصادرات ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال 
· متابعة تطبيق واصدار القوانين المتعلقة بتنفيذ أهداف الاتحاد، حول تنمية الاقتصاد الوطني ومعالجة المشاكل التي تحد من هذا النمو
6. تفعيل التواصل بين الغرف اللبنانية 
· تحديد متطلبات الغرف لوضع خطة ناجحة لتطوير عمل الاتحاد، والعمل على ايجاد وحدة ادارية لوضع هذه الخطة

· تنشيط لجنة الاتفاقات التجارية ولجنة الزراعة بين الغرف 
· انشاء لجان مشتركة بين الغرف اللبنانية لمتابعة الشؤون المحلية والدولية في التجارة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والبيئة والشؤون الاجتماعية
· انشاء شبكة معلومات متواصلة بين الغرف وربطها بالاتحاد 
· السعي لتطبيق قانون تنمية الصادرات اللبنانية 
· دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
على أمل أن تكون المرحلة القادمة تحمل في طياتها الأمل في المستقبل الواعد ، وتعطينا القدرة على تنفيذ ما يحقق نمو وتطوير الاقتصاد الوطني ويرعى حقوق ومستقبل رجال الأعمال والمجتمع المدني في لبنان.
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